كان كلامنا المتقدم في بيان أن الخلاف المطروح بين الشيخ والفارابي في الفلسفة والمنطق في أن صدق عنوان الموضوع على الذات في القضايا هل هو بالإمكان أو بالفعل؟ط
فمن الواضح أن هذا الخلاف له ربط ببحثنا، فلو كان عنوان الموضوع يصدق على الذات بالإمكان فلا يشترط تلبس الذات أو المشتق بالمبدأ، بل يصدق إذا كان ذلك ممكناً على رأي الفارابي، فلا نقول إنه لا يصدق إلا إذا تلبس في الحال، أو يصدق مع تلبسه في الحال والمضي، ولا يصدق إذا كان لا يتلبس إلا في المستقبل، هذا الكلام لامعنى له، بل كلما كانت القضية ممكنة، يعني أمكن صدق العنوان على الذات في القضية، فالمشتق يسوغ حمله على الذات حتى لو لم تتلبس به الذات لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا حتى في المستقبل، بمجرد أن يكون ذلك ممكناً كما يقول الفارابي فبه كفاية.

أما الشيخ الرئيس فيقول: لابد أن يكون ذلك بالفعل، أي حدث في أحد الأزمنة الثلاثة، ثم أبان الماتن أن بعض من استدل لمذهب الشيخ الرئيس في قبال الفارابي قال إن ما أفاده الشيخ الرئيس هو المتبادر في العرف واللغة، أي أن العنوان يصدق على الذات إذا كانت القضية فعلية، أي كانت جهة القضية بالفعل، والمراد بالفعلية هو أن العنوان ينطبق على الذات وتتلبس به في أحد الأزمنة الثلاثة، وهذا كاف.
رأي الشيخ يتضاد مع ما ذهب إليه الأصوليون، لأن خلافهم أن صدق الموضوع على الذات، العنوان الذي هو المشتق إما أن يكون في الحال أو يشمل الماضي، والشيخ يقول حتى لو كان في الاستقبال، ومعنى ذلك أن ما ينسجم مع العرف واللغة كما يقول من أيد الشيخ، خلاف ما يقوله الأصوليون، أي أن ما ذهب إليه الأصوليون لايتفق مع العرف واللغة كما هو الحال مع مذهب الشيخ، فمذهب الشيخ هو الذي يتفق مع العرف واللغة، أما إذا أخذنا برأي الفارابي فلا يشترط التلبس أصلاً، ويكفي الإمكان وحده.

المطلب الثاني: إن المناطقة قالوا: ما معنى القضية الفعلية؟ معناها هو أن العنوان يصدق على الذات بالفعل، أي في أحد الأزمنة الثلاثة، فأيضاً تعريف المناطقة للقضية  الفعلية يتنافى مع ما ذهب إليه الأصوليون، لأنهم يقولون إن وجه التسمية للقضية بالفعلية هو أن العنوان يصدق على الذات بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة، فهذا أيضاً خلاف ما ذهب إليه الأصوليون.

قال الماتن: إن الأصوليين يبدو أنهم لم يتعرضوا إلى ما ذهب إليه المناطقة من مخالفتهم لما ذهب إليه الأصوليون، فلم يناقشوا ما ذهب إليه المناطقة، وكان عليهم أن يناقشوا ذلك، لأنه يختلف مع مذهب الأصوليين، والمناقشة توضح الحق مع المناطقة أو مع الأصوليين.
قال الماتن: إن المحقق النائيني إلتفت بحذاقة فكره وصائبية رأيه إلى هذا الخلاف، وقال المحقق النائيني (يرحمه الله): إن ما ذهب إليه المناطقة ليس في الوادي الذي نحن فيه، أولئك في واد آخر، ونحن في واد غير ذلك الوادي.

ما هو إذاً الفارق بين ما نقوله وما يقوله المناطقة؟

قال: إن محط رأي الأصوليين هو في القضايا الحملية، عندما نقول زيد قائم، وبكر نائم، ومحمد فاهم، وعلي عالم، هذه قضايا حملية، أما كلام المناطقة ففي القضايا المركبة، فعندما أقول كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل ما دام كاتباً، فالأصوليون قالوا إن هذه القضية المركبة من موضوع وقضية كاملة، هل أن حمل القضية التامة والكاملة على الموضوع المفرد بالإمكان وحده أو لابد من وجود تلبس بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة، فإذاً بان محل الخلاف بين المناطقة والأصوليين، فإذا كان البحث مختلفاً فيكون رأي المناطقة لا يختلف ولا يتضاد مع رأي الأصوليين، لأن محل بحثهم يختلف عن محل بحث الأصوليين.
قال الماتن: إن ما قاله الشيخ النائيني (يرحمه الله) ليس في محله، والدليل على ذلك أن كلام الأصوليين لايختص بالقضية الحملية، بل هو عام للقضية الحملية والقضايا المركبة الحملية أيضاً، دون أي فارق، فلو قلنا: زيد قائم، أو قلنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل مادام كاتباً، كلتا القضيتين من واد واحد، لأننا نروم في القضية الثانية المركبة أن نحمل حركة الأصابع على زيد، فهي بمثابة زيد قائم، لافرق في ذلك، والتركب والطول الموجود في القضية لايجعل القضية المركبة مختلفة عن القضية البسيطة التي فقط تتركب من موضوع ومحمول، كلتاهما على حد سواء، فإذا كان كلتا القضيتين على حد سواء، فيكون كلام المناطقة يختلف مع كلام الأصوليين، ولابد أن نرى مع من الحق، هل مع الأصوليين أو مع المناطقة الفلاسفة؟ فإذا كان ما يقوله المناطقة إن عنوان القضية يصدق بالإمكان بطل كلام الأصوليين، لأن الأصوليين يقولون لابد من التلبس في الحال، وبعضهم قال لايشترط أن يكون في الحال بل يكفي حتى لو كان في المضي، لكن لم يذهب أحد من الأصوليين إلى كفاية التلبس الاستقبالي.

فكلام المناطقة يقولون بالإمكان كالفارابي الذي قال تكون القضية بالإمكان، فإذا قلت: كل إنسان  يستطيع أن يحمل جبلاً من ماء، هذه القضية غير مستحيلة بل ممكنة، فهي ليست على حد اجتماع النقيضين، فلا استحالة عقلية أن يحمل الإنسان جبلاً من ماء، فتصير قضية ممكنة، ولا ننظر امتناع ذلك في العادة، بل ننظر بالبحث العقلي، مع أن هذا لم يتلبس بأمكانية حمل جبل من ماء، ولنقل جبلاً من ثلج، حتى يكون التصور أقرب.
فلو كانت القضية بهذه المثابة، فحتى لو لم يتحقق ذلك، بل بالإمكان، فيكفي في صدق القضية، أي في صدق العنوان على الذات، مع أن القضية فقط في عالم الإمكان وحده، فأين كلام الأصوليين الذين قالوا لابد من التلبس حالاً أو في الماضي على الأقل كما قال بعضهم، أعم من التلبس الحالي والماضي، فيبدو أن ما قاله الشيخ الفارابي يختلف مع ما ذهب إليه الأصوليون، وأيضاً ما قاله الشيخ الرئيس، الذي قال بالفعل، أي في أحد الأزمنة الثلاثة سواءً كان ماضياً أوحالاً أو مستقبلاً، فالأصوليون لم يذهبوا إلى هذا المذهب.

فإذا بطل الفارق الذي أورده المحقق النائيني، لأن القضيتين البسيطة والمركبة من واد واحد، والمراد بالبسيطة في المنطق التي هي غير موجهة، أي ليس لها جهة، ولكننا لا نريد بالبسيطة هنا المعنى المنطقي، بل نريد أنه خلاف التركيب، أي أنها تتكون فقط من موضوع ومحمول، والمركبة هي التي في قبالها، أي لها فقط موضوع وقضية، التي سميناها القضية الطويلة، فنحمل شيئاً طويلاً على ذاك الموضوع.
فكلا النحوين من واد واحد، ولذلك الماتن قال: عندي تفريق ولكني غير متيقن من هذا الفرق الذي أورته، وذلك لأنه عندي حدس وظن قوي، أنه يوجد فارق بين ما ذهب إليه المناطقة وما ذهب إليه الأصوليون.
المناطقة يتحدثون في العنوان، متى يصدق العنوان على المعنون؟ فاختلف المناطقة في كيفية صدق العنوان على المعنون، فبعضهم كأصحاب الفارابي قالوا: إنه يصدق العنوان على المعنون إذا كانت القضية بالإمكان، وبعضهم كأصحاب الشيخ قالوا: الإمكان وحده غير كافٍ، بل لابد من الفعلية.

فكلام المناطقة، فقط في صدق العنوان على المعنون، على الذات، وكلام الأصوليين في ملاك الصدق، وليس الصدق فقط، بل مناط الصدق، فالقضية التي بها يتحقق الصدق ما هو المعيار؟ قال بعض الأصوليين: كما اختلف المناطقة على رأيين فالأصوليون اختلفوا على رأيين، قال بعض الأصوليين: إن مناط الصدق هو التلبس الحالي، وبعضهم قال: أعم من أن يكون التلبس في الحال، بل حتى لو تلبس المبدأ بالمشتق في الماضي ثم انقضى ذلك المبدأ عن الذات، يكفي ذلك في صدق العنوان على المعنون، فكلام الأصوليين في ملاك ومناط الصدق، وكلام المناطقة في نفس الصدق وليس في ملاكه، من جهة مختلفة، فلا بأس في ذلك.
ولكن هل هذا الفارق الذي أورده  الماتن يعتبر فارقاً؟  فهل هناك فرق بين الصدق وبين مناطه وملاكه؟ 

نحن يمكن أن نعرض بكلام الماتن، يقول الصدق نظرة عرفية، أما الملاك فنظرة دقية، فنظر الأصوليين في النظرة الدقية متى تصدق؟ فلو تأمل العرف، أين هو مكمن ومناط صدق الكلام بالنظرة الدقية،  فالمناط أن تعرف العلة والملاك، أما العنوان بحد ذاته يصدق على المعنون فبالنظرة المتعارفة.
فنظر الأصوليين يختلف عن نظر المناطقة، الأصولي ناظر إلى جهة، والمنطقي ينظر إلى جهة أخرى، فنظرة المنطقي في العنوان  العرفي، ويقول متى يصدق العنوان على المعنون في العرف؟ والأصولي يدقق ويقول مناط ومعيار الصدق لابد من التلبس الحالي، فاختلفت هنا.
نعم هنا إشكال على الماتن وهو أنه بالعكس، فأصلاً المناطقة المفروض ينظرون إلى الملاكات والمعايير وليس الأصوليون، لأن المناطقة أقرب إلى الفلسفة، هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: أن الصدق ليس عشوائياً، بل لابد أن يكون له مناط، فما هو مناطه عند المناطقة؟ المناط المنطقي ماهو؟ أنت أتيت بمناط الصدق عند الأصوليين في القضية، فهل مناطهم وملاكهم النظرة العرفية عند المناطقة؟ نحن لانسلم بذلك، فالمناطقة لا يعتبرون بما يقوله العرف، بل المناطقة ينظرون إلى الأشياء بعين ميكروسكوبية ودقية، فأنا أرى كلام الماتن فيه شيء، ولكن الإنصاف أن الماتن قال: (لعل الأولى).
فنقول هل هذا التفريق الذي أورده يشكل فارقاً جوهرياً بين الأصوليين والمناطقة؟ نرى أنه ليس فارقاً، وهو اعترف وقال في بداية البحث: (ولعل الأولى في تقريب خروج النزاع المذكور عن محل الكلام أن يقال).

ونزاعنا نحن في صدق المشتق، يشترط التلبس في الحال أو أعم من الحال والمنقضي؟ 

قال: ولعل الأولى في تقريب خروج النزاع المذكور ـ كلام المناطقة ـ أن يقال: إن النزاع المنطقي الموجود بين الفارابي والشيخ الرئيس إنما هو فيما يعتبر في صدق عنوان الموضوع الذي هو مصحح للجري، الذي تقدم الكلام فيه، متى يجري هذا العنوان على الذات، المعنون؟ في الأمر السابق، الفارابي لايعتبر فعلية الصدق، بل يكتفي بالإمكان وحده، والشيخ الرئيس يقول لابد من صدق العنوان من وجود فعلية وهو التلبس في أحد الأزمنة الثلاثة ولو في الزمان المستقبل، أما النزاع عند الأصوليين فهو في ملاك ومناط ومعيار الصدق، وأنه لابد فيه ولو لم يكن فعلياً بل إمكانياً من التلبس في الحين، فالآن لابد أن يصدق، أو يكفي التلبس في الآن والمضي.

وكذا في الأمر الثاني، عندما قال المناطقة في شرحهم للقضية الفعلية، قالوا: القضية الفعلية هي ما حكم بتحقق النسبة بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة، وقلنا هذا يتنافى مع ما ذهب إليه الأصوليون، لأنه لا تكون قضية ولا يكون حمل إلا إذا كان إما في الحال أو في الماضي، أما في المستقبل فهذا لايمكن أن يصدق الحمل فيه عند الأصوليين، بل هذا حمل مجازي، وكذا الحال فيما تقدم من المناطقة في القضية الفعلية، فإنه راجع إلى أن المفهوم من القضية عند إطلاقها لدى المناطقة هو صدق المحمول على الموضوع في الجملة، سواءً كان في الماضي أو الآن أو الاستقبال، ولو في الزمان اللاحق، وهذا لاينافي محل الكلام عند الأصوليين، لأن محل الكلام عندهم في مناط ومعيار الصدق المصحح للجري وهو التلبس حال الجري، أو الأعم، حتى لو كان في المستقبل، فلو حملت وقلت: زيد قائم، فالآن حال النطق هل هو متصف بالقيام أو يصدق حتى لو كان سيكون قائماً في المستقبل، الجري هكذا.
لكن الماتن قال: مر علينا في التنبيه الثاني أو الثالث أننا إذا أطلقنا وقلنا: زيد صديق، أو زيد عالم، هذا الكلام  الذي نقوله حالاً مجرد أن أنطق به فله ظهور في أن التلبس هو في الآن، فيعني أن حال النطق هو حال الجري، قاله الماتن في أحد التنبيهات، فإذا ثبت هذا المطلق وتم أن حال النطق هو حال الجري، لا فرق بينهما، فلا ينسجم، وكان كلام المناطقة في تعريفهم للقضية الفعلية وكلام المناطقة في صدق العنوان على الذات يختلف بالمرة عما ذهب إليه الأصوليون، بل يكون بنظر الأصوليين غير سليم وغير صحيح.

قال الماتن: نعم بناءً على ما سبق منا من أن مقتضى الإطلاق كون حال الجري هو حال النطق، وحال النطق هو حال الجري يتجه عدم تمامية ما ذكره المناطقة في الموردين، في تعريفهم للقضية الفعلية، وفي صدق العنوان على المعنون هل هو بالإمكان أو بالفعل؟ في كلا الموردين كلام المناطقة غير سديد، لأن ذلك يستلزم ظهور الإطلاق عند الأصولي في كون الصدق المصحح للجري هو حال النطق، لا أن القضية حتى لو كانت في أحد الأزمنة الثلاثة، (فعلية) على حد تعبير المناطقة فالحمل صحيح! بل الحمل لا يراه الأصولي صحيحاً لو كان في المستقبل، إلا مجازاً، أو بلحاظ لو قلت: (زيد صديق) أي في حال التلبس، في حال كلامه في المستقبل سيكون كلامه صادقاً، هكذا أقصد.
ولو في الزمان المستقبل، كما هو مقتضى ما ذكره الشيخ في الموضوع وما ذكروه في القضية الفعلية، ولا يكون كلامهم تام فضلاً عن أن نكتفي ونقول: لا، حتى لو كانت القضية ممكنة على رأي الفارابي فلا يوجد تلبس في أحد الأزمنة الثلاثة فيصدق العنوان على المعنون، على الذات، فما ذكره الفارابي بعيد بالمرة عن بحث المشتق المطروح أصولياً.
الأمر السادس من الأمور التي تسبق تعيين الحق وبيان الصدق في أن المشتق هل هو حقيقة في الحال أو أعم من الحال والمنقضي؟

ما هي حقيقة المشتق هل هي بسيطة أو مركبة؟ 

فعندما أقول (زيد عالم)، فكلمة (عالم) اسم الفاعل ههنا هل تتكون وتشير وتتضمن معنيين؟ العلم وذات قد تلبست به (فعل)، أو تتضمن شيئاً واحداً وهو العلم، مثل المصدر، تتضمن حقيقة الحدث، ولا تتضمن الذات، أي أن المشتق في واقعه هو أمر بسيط، يتضمن المبدأ، فعندما أقول (ضارب) فقط أريد الضرب، (فاهم) أريد الفهم، (عالم) أريد العلم، أو أريد معنيين وشيئين مختلفين، زيد عالم، فزيد هو الموضوع، ولدي محمول يتركب  من شيئين، وهما العلم والذات، التي تتلبس به!
(فاهم) لدي شيئان، الفهم والذات المتلبسة بالفهم، هنا أيضاً الأصوليون اختلفوا في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أن هيئة المشتق تفيد التركب، وبعضهم قال إن الهيئة الموجودة في المشتق، مع العلم أن بحثنا ليس اشتقاقياً وفي المدار الصرفي وحده، بل هو بحث أصولي، حتى لما أقول (زوج) أي عنوان تتلبس به الذات وتحمل هذه الذات المتلبسة على الموضوع، أو لا يوجد عندي إلا المبدأ وهو الزوجية وحدها، (أب) الأبوة، أو ذات تلبست بها؟ فهناك معنيان.
وهذا البحث إنما طرح لأن بعض الأصوليين قال: إذا قلنا إن معنى المشتق بسيط، فيتعين القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالفعل، أما إذا قلنا إن المشتق مركب من ذات ومبدأ، ساغ لنا القول بأن المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ في الحال والمنقضي عنه التلبس، تلبس وانقضى التلبس في الماضي.

وبعبارة أخرى: إن البحث في البساطة والتركب يفيدنا في الاستدلال على حقيقة المشتق، هل حقيقته المتلبس بالمبدأ في الحال، أو الأعم من المتلبس في الحال والمنقضي عنه التلبس في الماضي؟

فعرفنا لماذا نطرح هذا البحث، لأنه يشكل لنا أرضية تبين لنا حقيقة المشتق، وأنه هل هو المتلبس بالمبدأ حالاً أو الأعم من المتلبس في الحال والماضي؟ إذاً البحث في البساطة والتركب يفيدنا في هذه الجهة.

سوف يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن المحقق النائيني وافق على أن القول بالبساطة يعين أن المشتق حقيقة في المتلبس حالاً، والقول بأنه مركب يفيد بأنه أعم من المتلبس والمنقضي، إلا أنه رجع عن هذا الرأي وقال لا فرق بين القول بالبساطة والتركب، سواءً قلنا بأن حقيقة المشتق بسيطة أو مركبة، لا مندوحة ولا مناص ولا مفر من القول بأن حقيقة المشتق في المتلبس بالمبدأ حالاً، ولا يمكن القول بشموله للمنقضي عنه المبدأ، للمضي، هذا أساس البحث.
أما الماتن فيوضح لنا حقيقة البساطة والتركب وبعد ذلك يأتي لنا بكلام وهو: أن البحث في البساطة والتركب للمشتق لايناسب البحث الأصولي، لأن البحث الأصولي يفيدنا في تعيين الظهور للفظ، والبحث في البساطة والتركب أشبه ببحث المعقولات، يعني من الدقة بمكان، بحيث خرج عن مناط وملاك الأبحاث العرفية، التي يفهما الناس، فيقول هذا بحث في غاية الدقة، هذا لايفيدنا من الناحية الأصولية، لأنه بدقته أخرج الظهور عن كونه ظهوراً، فلا يتناسب مع الأبحاث الأصولية، وإنما يتناسب مع الأبحاث الفلسفية، بحث المعقولات.

قال الماتن: الأمر السادس، وقع الكلام بين الأصوليين في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه، مرادهم بالبساطة عدم تضمن المفهوم الذاتي المتلبسة بالمبدأ، بل فقط المبدأ الذي هو مثل المصدر (الضرب) فعندما أقول (ضارب) أريد به الضرب، (فاهم) الفهم، (عالم) العلم، بل هو متمحض في الدلالة على المبدأ المحكي بالمادة، وليس مفاد هيئة المشتق إلا نحو نسبة تقتضي لحاظ ذلك المبدأ ليس إلا، بنحو يكون عنواناً للذات يتحد هذا المبدأ بالذات، فهو أشبه بالضمير في الصلة، فلا أحد يقول أن له وجوداً، وإنما يعود على الموصول ليحصل الاتحاد بين الصلة والموصول، الأمر هنا كذلك، فالهيئة مجرد في الحقيقة مؤشر ورابط، ولا ينظر إليها مستقلاً حتى نقول هنا تركب عندنا من ذات ومبدأ!

بنحو يكون عنواناً للذات، متحداً معها، يصح حمله عليها، في مقابل التركيب الراجع إلى أخذ الذات مع المبدأ في مفهوم المشتق، بنحو يكون هناك قيد، فلما أقول: عالم، فقيدت الذات بالعلم، وهو أشبه بالصفة والموصوف.

علق الماتن: وقد أطال الأصوليون في ذلك، فأسهبوا بحيث يخرجنا عن نطاق البحث الأصولي، وغير قادرين على متابعتهم في أبحاثهم الأصولية للإسهاب الممل، لخروجه عما نحن بصدده في تعيين سعة مفهوم المشتق، من حيثية التلبس بالمبدأ، أو لايشترط التلبس بل حتى  يعم المنقضي، هذا واحد.
الأمر الثاني: لا يوجد أثر لهذا البحث، البساطة والتركب، لأن من ذهب إلى وجوده تراجع كالمحقق النائيني.

وعدم الأثر له في الاستنباط بعد اتفاق القولين في الحكاية به عن ذات المبدأ، وابتنائه على نحو من التدقيقات، التي أنسب بالبحث في المعقولات.
من التدقيقات في المدعى، والاستدلال الذي أنسب بالمعقولات الفلسفية منها، وبعدها عن مبحث الظهورات الذي يوليه الأصولي عناية، التي يكون الغرض منها تشخيص المفاهيم العرفية المدركة لعامة الناس، لعامة أهل اللسان بحسب سلائقهم وارتكازاتهم الأولية، غير المبتنية على التكلف والتعمق.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

